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 :الملخص
وماترتب عليه من  املتدخلني يف عملية عرض املنتوجات لإلستهالك بالنظر إىل التطور املستمر لنشاط
طبيعية مركبة، ومنتوجات إلكترونية، وبرامج إلكترونية  تعقيد يف تركيبة املنتجات، وتنوعها املتزايد من منتجات
عن طريق تطوير  وباملوازاة لذلك تطورت سوق اخلدمات .إخل...وأدوية ومكمالت غذائية ومستحضرات التجميل،
أساليب عرض اخلدمات وتعقيدها يف بعض األحيان، وكذلك تعددت وتنوعت اخلدمات املعروضة بأنواع مل تكن 
كل هذه االعتبارات أثرت بالسلب على مصلحة املستهلك بإحداث خلل كبري يف التوازن بني هذا  .معروفة من قبل
كل هذا أثبت عدم فاعلية النصوص القانونية يف محاية  .األخري واملتدخل يف عملية عرض املنتوجات لالستهالك
 90-90ستهلك مبوجب القانون رقم املستهلك يف ضوء متغريات السوق، مما أدى باملشرع إىل تعديل قانون محاية امل
 .بأسلوب أكثر صرامة، حماوال إرجاع التوازن الذي تأثر باملتغريات السابقة
سوف أبني من ملتدخل ورصد جزاءات على خمالفتها، ويف سبيل ذلك فرض املشرع عدة التزامات على ا
الغش، ومدى فاعليتها يف محاية خالل هذه املداخلة االلتزامات اليت نص عليها قانون محاية املستهلك وقمع 
.املستهلك
Résumé: 
Vue le développement continu de l’activité des intervenants dans le processus de 
l’exposition des denrée alimentaires, la complication résultant de la composition des produits, sa 
variété comme produit naturel on synthétique, et des programmes électroniques et les compléments 
alimentaires et cosmétiques.  
En parallèle, le service du marché s’est développé grâce au développement des services et 
leur complication dans certains cas, en plus de la variété jamais connue des services exposés.  
Les considérations ont des répercussions négatives sur le consommateur en provoquant un 
déséquilibre entre lui et l’intervenant dans le processus de l’exposition des produits au 
consommateur.  
Ce ci prouve l’inefficacité des lois protégeant le consommateur ce qui a poussé le 
législateur à faire des amendements dans la loi de la protection du consommateur, vue la loi 09-03 
d’ une manière très rigide dans le but de restituer cet équilibre affecté par des changements 
antérieurs.  
A cet effet, le législateur a imposé des obligations sur l’intervenant ainsi que des lois 
punitives.  
A travers mon intervention, je montrerai les obligations que la loi de la protection du 
consommateur et la répression de la fraude préconisée ainsi son efficacité dans la protection du 
consommateur. 
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 االلتزام بإعالم المستهلك: المطلب األول
وإحداث نوع من , تدخل املشرع اجلزائري باستمرار من أجل الرفع من مرتبة املستهلك
 .محاية للطرف الضعيف يف عالقة االستهالك, التوازن بينه وبني املهين
إلرادة املشتري من خالل القواعد العامة املتعلقة  وفر محاية, وسعيًا وراء هذا اهلدف
ويف نفس الوقت فرض التزاما على , بعيوب الرضى واليت هي الغلط والتدليس واإلكراه والغنب
والذي يقتضي , بإعالم املستهلك والذي جيد أساسه يف مبدأ حسن النية يف إبرام العقد, املهين
 يمرم العقد يف األخري على أسا  سليم من حىت, إعالم املتعاقد عن شروط وموضوع العقد
 .الرضائية
 .مفهوم االلتزام باإلعالم: الفرع األول
حيث فرض , 1لقد حرص املشرع اجلزائري على محاية التراضي يف عقود االستهالك
, ويتمثل االلتزام بإعالم املستهلك, قانون محاية املستهلك وقمع الغش التزاما حمددًا على املهين
مت متييزه عما يشتبه , (البند األول)عني دراسة هذا املوضوع من خالل حتديد مضمونه هلذا يت
 (.البند الثاين)به 
 .مضمون االلتزام بإعالم املستهلك: البند األول
تفترض االستقامة يف التعامل وحسن النية على أن يكون كل طرف يف العقد على بينة 
من  71هلذا تدخل املشرع اجلزائري يف املادة , بهتامة مبا حتصل عليه من العقد ومبا التزم 
قانون محاية املستهلك وقمع الغش بنص واضح وصريح، يلزم من خالله كل متدخل يف وضع 
 .املواد لالستهالك أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك
د منع املتدخل من خداع املستهلك فإن املشرع مل يتوقف عند ح, وبناًء على هذا النص
بل ذهب أبعد من ذلك من خالل إلزام البائع ,  2بأي طريقة كانت سواء كانت بالكتمان أو بغريها
ويف هذا محاية , بتزويد املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج لتكوين رضى سليم يف العقد
 .للطرف الضعيف يف عقد االستهالك
أن يشمل بصفة أساسية احلالة  3يرى البعض, ن هذا االلتزامويف إطار حتديد مضمو
ألن املطلوب هنا تزويد املستهلك بكل املعلومات املتعلقة بالوضع املادي , املادية والقانونية للمبيع
                                           
، 71املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، اجلريدة الرمسية، العدد رقم 90-90من القانون رقم  71و 71املادة  - 1
 .9990مار  91الصادر بتاريخ 
رسالة ماجستري، نوقشت يف كلية احلقوق،  -وائل نافذ سفرجالين، احلماية املدنية للمستهلك يف عقد البيع - 2
 .77، ص9997ة جامعة بريوت العربية، سن
حممد أمحد فاعي، احلماية املدنية للمستهلك إزاء املضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  - 3
 . 779، ص7009الثانية، سنة
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وهذا ما , ...(,مرخص باستعماله, تسجيله)ووضعه القانوين , (خصائصه, مكوناته) للمنتوج 
 .مثل يف الغرض املصصص لهيسمح للمستهلك باستعماله األ
من القانون  019حيث نص يف املادة , ولقد أحاط املشرع علم املشتري باملبيع بعناية كبرية
وحدد العلم الكايف ببيان املبيع وأوصافه , املدين على ضرورة علم املشتري باملبيع علمًا كافيًا
 .1األساسية
ل املثال يتحقق هبا االلتزام ولقد نص املشرع اجلزائري على بعض الوسائل على سبي
 .إخل...،فذكر الوسم والعالمات, بإعالم املستهلك
 :يف 2وخبصوص املعلومات املتعلقة باملنتوج، واملستوحاة من الواقع العملي تتمثل
 .تسمية املنتوج -
 .بلد وشركة املنشأ -
 .إسم وموطن املستورد -
 .مكونات املنتوج -
 .الكمية والوزن أو عدد الوحدات -
 .صنع وهناية الصالحيةتاريخ ال -
 .دليل االستعمال -
أوجب , ولسد طرق التحايل, وحىت يتحقق علم املستهلك بكل ما يتعلق باملنتوج علمًا كافيًا
شروط , دليل االستعمال, طريقة االستعمال, الوسم)أن تكون وسائل إعالم املستهلك  3املشرع
 . وءة ومتعذر حموهاوبطريقة مرئية ومقر, باللغة العربية أساسًا...( ,الضمان
 .4ويتضمن االلتزام باإلعالم كذلك اإلعالم باألسعار والتعريفات وشروط البيع
ويمرر هذا اجلانب من االلتزام باإلعالم بالدور الذي تلعبه األسعار وشروط البيع يف 
، وحىت ال يتم تالعب الباعة باألسعار فيكون املستهلك ضحية عدم علمه كتوجيه اختيار املستهل
هلذا حدد املشرع طرق إعالم . فيقتين سلعًا او خدمات بأسعار أعلى من قيمتها يف السوق, باألسعار
                                           
اجلريدة , املعدل وامليمم, واملتضمن القانون املدين 7011سبتممر  92املؤرخ يف  11-11من االمر  019املادة  - 1
 .09/90/7011، املؤرخة يف 11دد الع, الرمسية
دراسة يف القانون املقارن واجلزائري مقال منشور يف جملة , التزام العون االقتصادي باإلعالم, قادة شهيدة - 2
 .وبعدها 912، السنة األوىل، ص99العدد , جامعة معسكر, صادرة عن كلية احلقوق والعلوم السياسية, الراشدية
 .سالف الذكر -اية املستهلك وقمع الغشمن قانون مح 71ملادة ا - 3
حيدد القواعد املطبقة على املمارسات  9992يونيو  90، املؤرخ يف 99-92وبعدها من القانون رقم  92املادة  - 4
 71املؤرخ يف  92-79ومتمم بالقانون رقم , 9992جوان  71مؤرخة يف , 27العدد رقم , اجلريدة الرمسية, التجارية
 .9979اوت  71مؤرخة يف  22دة الرمسية رقم اجلري, 9979اوت 
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وألزم أن تكون هذه التعريفات , وذلك بوضع عالمات او وسم او معلقات, املستهلك باألسعار
  .1واألسعار مرئية ومقروءة
 .متييز إعالم املستهلك عما يشاهبه: البند الثاين
لدى البعض يف التفرقة بني االلتزام باإلعالم وكل من االعالن واملشورة  قد حيدث لبس
هلذا سوف منيز بني هذه املصطلحات القانونية الثالثة إلزالة كل لبس قد حيدث بينها، , الفنية
 : وهذا فيما يلي
 .متييز اإلعالم عن اإلعالن :أوال
لك من عدة جوانب تتمثل خيتلف اإلعالم عن اإلعالن يف مفهوم قانون محاية املسته 
 :أمهها فيما يلي
بأن يعلمه بكل , أن اإلعالم هو التزام قانوين يلتزم به املتدخل لصاحل املستهلك -
وهذه املعلومات متطلبة إلبرام العقد أي , املعلومات املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك
 .لسالمة الرضى
بل هو وسيلة لترويج املنتجات واخلدمات , أما اإلعالن فال يعتمر التزام على املتدخل
وهلذا تدخل املشرع من أجل , وبالتايل لتحقيق مكاسب مادية, هبدف حتقيق أكمر قدر من املبيعات
تنظيم اإلعالن والدعاية التجارية بنصوص عقابية تعتمر كل جتاوز يف هذا اإلطار خداع أو 
 .2حماولة خداع تؤذي مبرتكبها إىل املتابعة اجلزائية
 .ويكون مدفوع األجر, إعالن تقوم به عادة مؤسسات تنشط فقط يف هذا اجملال -
 .ويقوم به املتدخل وهو منظم وحمدد قانونًا من حيث مضمونه, أما اإلعالم فهو جماين
ويقوم على اجلذب للفت انتباه املستهلكني من , 3اإلعالن يفتقد إىل املوضوعية العلمية -
حيث يعمل على املبالغة يف التعبري حول أوصاف , احلقيقةخالل وسائل تبتعد عن املضمون و
 .املنتوج
إذ خيلو من املبالغة والتفصيم يف أوصاف وخصائص  4أما اإلعالم فهو أكثر موضوعية
املنتجات واخلدمات، فهو يلزم املتدخل بتقدمي مجيع البيانات واإلرشادات العامة املتعلقة 
                                           
 .وبعدها 911ص-مقال سلبق -قادة شهيدة - 1
 .سالف الذكر 90-90من القانون رقم  20املادة  - 2
 .72 ص ،رسالة ماجستري سالفة الذكر ،وائل نافد السفر جالين - 3
ة ماجستري، مقدمة ومناقشة يف كلية جرعود الياقوت، عقد البيع ومحاية املستهلك يف التشريع اجلزائري، رسال - 4
 .وبعدها 34، ص 2002_2001احلقوق، بن عكنون، جامعة اجلزائر، سنة 
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إخل، وهذا جيعله يف وضع ميكنه من تدبر أمر واختاذ ...,واألسعار, وكيفية االستعمال, باملنتوج
 .قراره دون معاونة من املتدخل
 .متييز اإلعالم عن املشورة الفنية والنصيحة: ثانيًا
كما قد يترتب نتيجة , خيتلف االلتزام باملشورة الفنية الذي تفرضه بعض التشريعات
دم األول للثاين املشورة الفنية للمساعدة اتفاق فعل التعاقد بني املتدخل واملستهلك على أن يق
 . على فهم املواصفات التقنية للمبيع
غري أن االلتزام باإلعالم خيتلف عن االلتزام بتقدمي املشورة الفنية والنصيحة من عدة 
 :جوانب تتمثل أمهها فيما يلي
ى من وهو مطلوب لسالمة الرض, االلتزام باإلعالم يتعلق بعنصر التراضي يف العقد -7
 .كل عيب نتيجة علم املشتري علمًا كافيًا بكل ما يتعلق باملبيع
وجيد سنده يف مبدأ حسن النية الذي تقوم , أما االلتزام بالنصيحة فيتعلق بتنفيذ العقد
 .عليه العقود
جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم جنده يف املسؤولية التقصريية لوقوعه يف الفترة  -9
وجند املسؤولية اجلزائية عن اإلخالل هبذا االلتزام يف القانون الذي , 1عقدالسابقة إلبرام ال
منه نصت على عقوبة جزائية على  11فرضه هو قانون محاية املستهلك وقمع الغش، يف املادة 
 .2خمالفة هذا االلتزام
باعتبار االلتزام , فهو املسؤولية العقدية, أما جزاء اإلخالل بااللتزام بالنصيحة
 .ديتعاق
كون مضمون االلتزام باإلعالم يتمثل , كما خيتلف االلتزامان من حيث مضمون كل منهما
 .اخل....,والشهر, وشروط العقد, وطرق استعماله, يف تقدمي البيانات املتعلقة باملنتوج




                                           
 .70ص , رسالته سالفة الذكر, وائل نافد سفر جالين - 1
يعاقب بغرامة مالية ألف دينار : "من قانون مخاية املستهلك وقمع الغش على ما يلي 11نصت املادة  - 2
 71من خيالف إلزامية وسم املنتوج املنصوص عليها يف املادتني ( دج 7999.999)ليون دينار إىل م( دج799.999)
 ".من هذا القانون 71و
 .70ص , رسالته سالفة الذكر, وائل نافد سفر جالين - 3
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 .االلتزام بأمن المنتوج: المطلب الثاني
, وضع املشرع اجلزائري يف قانون محاية املستهلك التزاما حمددًا على عاتق املتدخل
وأن ال تلحق ضررًا بصحة املستهلك وأمنه , مضمونه أمن املنتوجات املوضوعة لالستهالك
 .ومصاحله بالنظر إىل االستعمال املشروع املنتظر منها
مث , (الفرع األول)يتعني حتديد مضمون االلتزام العام باألمن , املوضوع ولدراسة هذا
 (.الفرع الثاين) حتديد القواعد الوقائية املطبقة على املنتجات واخلدمات 
 .مضمون االلتزام العام بأمن املنتوج: الفرع األول
يت يؤدي وال, وجود الكثري من املنتجات معيبة, ترتب على كثرة وتنوع املواد املصنعة
 .استهالكها إىل أضرار جسيمة تلحق باملستهلك
, املالبس, األدوية: ولقد مشلت العيوب يف الواقع العملي املنتجات مبصتلف أنواعها مثل
 .اخل...,لعب األطفال, األجهزة الكهرومزنلية, املواد الغذائية
بة للمنتجات بل تتحقق أيضًا بالنس, باألشياء املعيبة غري أن اخلطورة ال تتعلق فقط
وهناك كذلك أشياء ليست معيبة وال . اخل.. .,واملتفرقعات, اخلطرة بطبيعتها مثل املنظفات
 . لكنها قد تصبح خطرية االستعمال, خطرية بطبيعتها
هلذه األسباب، جهد رجال القانون من أجل إجياد وسائل قانونية فعالة حلماية املستهلك 
حيث , ألوىل من اكتشاف القضاء الفرنسي يف عقد النقلفكانت اخلطوة ا, تمن خماطر املنتجا
 .1اعتمر أن عقد النقل يرتب التزاما على عاتق الناقل بضمان سالمة الراكب
, وبعد ذلك امتد االلتزام بأمن املنتوج إىل عقود أخرى ليصل يف األخري إىل عقد البيع
 .2محيث أصبح قانون االستهالك الفرنسي ينص صراحة على هذا االلتزا
فلم يكتف بدوره مبا نصت عليه القواعد العامة يف , أما فيما خيص املشرع اجلزائري
، واليت نصت على إلزام املتعاقد مبا هو من مستلزمات العقد وفقًا للقانون 99فقرة  791املادة 
 .والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام
ستهلك يلزم مبوجبه كل وهكذا جاء املشرع اجلزائري بنص خاص يف قانون محاية امل
متدخل باحترام إلزامية أمن املنتوجات املوضوعة لالستهالك، بأن تتوفر على األمن بالنظر إىل 
                                           
 ص ً،رسالتها املشار إليها سابقا, ينظر القرار الشهري حملكمة النقض الفرنسية الذي أشار إليه جرعود الياقوت - 1
17. 
 92املؤرخ يف  00/020من قانون االستهالك الفرنسي الصادر بالقانون رقم  97فقرة  997ينظر نص املادة  - 2
 .7000جويلية 
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االستعمال املشروع املنتظر منها، وضمن الشروط العادية لالستعمال والشروط األخرى املمكن 
 .1صاحلهتوقعها من قبل املتدخلني، وأال تلحق ضررًا بصحة املستهلك وأمنه وم
أن االلتزام بأمن املنتوج , من قانون محاية املستهلك اجلزائري 90ويتبني من نص املادة 
فنص على أن , يشمل كل املنتجات دون تفرقة بني املنتجات املعيبة واملنتجات اخلطرية بطبيعتها
العادية  وضمن الشروط, أمن املنتوج جيب أن يتحقق بالنظر إىل أال يستعمل املشروع املنتظر منه
 .لالستعمال أو الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني
يتبني من هذا النص أن املشرع اجلزائري قيد االلتزام بأمن املنتوج مبشروعية االستعمال 
وهي , "أو الشروط األخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني"غري أنه أضاف عبارة , العادي له
االلتزام بأمن املنتوج لتحقيق محاية أكمر للمستهلك يف حالة جتاوز  عبارة تقصد توسيع جمال
 .االستعمال للشروط العادية مع بقائه ضمن الشروط املتوقعة من قبل املتدخلني
هلذا نرى أن املعيار باعتباره يتعلق باملتدخلني، , غري أن املشرع مل يضع معيارًا للتوقع هنا
 .رجل العادي من فئة املتدخلني أي من مستواهمفإن اجلدير باألخذ به هو معيار ال
وهكذا، فإن املشرع اجلزائري مل يعتمد التفرقة التقليدية بني األشياء اخلطرة وغري 
 .خطرة كانت أو غري خطرة تفيشمل االلتزام باألمن كل املنتجا, اخلطرة
 .واخلدمات تالقواعد الوقائية املطبقة على املنتجا: الفرع الثاين
رع يف جمال إلزامية أمن املنتوجات بقواعد هتدف إىل منع وجود يف السوق جاء املش
ومل يترك األمر للمنافسة احلرة ألن األمر , منتجات متثل خطورة على أمن وسالمة املستهلك
 .يتعلق مبصاحل وضروريات عليا للمستهلك
نسي بقواعد ففي فرنسا مثاًل جاء املشرع الفر, وختتلف تلك القواعد من دولة إىل أخرى 
فنص على حظر , وأخرى خاصة تنطبق على بعض املنتجات تتنطبق على مجيع املنتجا عامة
وأمان , بعض األلوان واألصباغ وعلى ضرورة وضع تاريخ صالحية األغذية القابلة للفساد
 .2وعلى متانة خوذات راكيب الدراجات, أجهزة الغاز 
ومن هذه , د مصدرها يف قوانني خمتلفةوتتنوع شروط األمان اليت يتطلبها املشرع لتج
حيث يتطلب فيه االختصاص مثل األطباء , اخلدمات من يتعلق باجلانب الشصصي ملقدم اخلدمة
باإلضافة إىل ذلك أضاف املشرع شرطًا عامًا منع األشصاص املسبوقني , 3واجلراحني والصيادلة
                                           
 .املذكور سابقًا 90-90رقم , من قانون محاية املستهلك وقمع الغش 00ينظر نص املادة  - 1
2  - Jean Calais Auloy, droit de la consommation, tome02 , Les contrats de consommation, 3em 
édition. Paris 1992, p242. 
 .املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 11/911من القانون رقم  701املادة  - 3
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ا يشكله هؤالء األشصاص من نظرًا مل, قضائيًا ببعض اجلرائم من القيد يف السجل التجاري
 .يف تعاملهم كمتدخلني 1خطورة حمتملة على أمن وسالمة املستهلك
نص على إجراءات وقائية مادية تتعلق , باإلضافة إىل اإلجراءات الوقائية السابقة
املؤمن له باحترام االلتزامات  ففيما يتعلق باخلدمات نص على إلزام .باملنتجات واخلدمات
كما نص أيضا على إلزامية التأمني , 2املتعلقة بالنظافة واألمن التقاء األضرار وحتديد مداها
 .3على املسؤولية املدنية يف عدة جماالت
كما , وفيما يتعلق أيضا باملنتجات، نص أيضًا على شروط وقائية متطلبة ألمن املستهلك
وكذلك بالنسبة حلفظ وعرض بعض املنتوجات , دق واملطاعم واملقاهيهو احلال بالنسبة للفنا
 .اخل...,مثل اللحوم واألمساك
على بعض  4من القانون اجلزائري حلماية املستهلك قمع الغش 79كما نص يف املادة 
اجلوانب املتعلقة باملنتوج واليت يتعني على كل متدخل احترامها لتعلقها بإلزامية أمن املنتوج، 
 :تمثلة فيما يليوامل
 مميزات املنتوج وتغليفه وشروط جتميعه وصيانته -
 تأثري املنتوج على املنتوجات األخرى عند توقع استعماله مع هذا املنتوجات -
وكذالك , عرض املنتوج وومسه والتعليمات احملتملة اخلاصة باستعماله وإتالفه -
 .اإلرشادات او املعلومات الصادرة عن املنتج
 .خاصة األطفال, ني املتعرضني خلطر جسيم نتيجة استعمال املنتوجفئات املستهلك -
وباإلضافة إىل القواعد واإلجراءات الوقائية اليت جاء هبا املشرع يف قانون محاية 
املستهلك من أجل ضمان أمن املنتجات، جاء بنصوص عقابية تنص على عقوبات على خمالفة 
وقواعد قانون التأمينات , قواعد املسؤولية املدنية ، وهذا باإلضافة اىل5االلتزام بأمن املنتوج
 .6اليت تعزز محاية املستهلك يف حاالت التأمينات اإللزامية من املسؤولية املدنية
                                           
يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية اجلريدة  9992أوت  72املؤرخ يف  91-92من القانون رقم  91املادة  - 1
 .9992أوت  71يف  املؤرخة 19الرمسية رقم 
  .يتعلق بالتامينات 7001يناير  91املؤرخ يف  91-01من األمر رقم  92فقرة  71املادة  - 2
 .سالف الذكر– 91-01من األمر رقم  722املادة  - 3
 .سالف الذكر –يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  90-90القانون  - 4
: واليت جاء نصها كما يلي, ملتعلق حبماية املستهلك وقمع الغشا 90-90من القانون رقم  10:ينظر نص املادة - 5
كل من خيالف إلزامية ( دج199.999)اىل مخسمائة ألف دينار( دج0999.99)يعاقب بغرامة من مائتني الف دينار"
 "من هذا القانون 79امن املنتوج املنصوص عليها يف املادة 
 . املتعلق بالتأمينات 91-95وما يليها من األمر  720ينظر نص املادة  - 6
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 االلتزام بالنظافة: المطلب الثالث
إىل وضع قواعد دقيقة , ترتب على االجتماع التشريعي املتزايد بصحة وأمان املستهلك
, مثل ما يتعلق باملنتوجات الصيدالنية, م ومنها ما يتعلق مبنتوجات معددةخمتلفة منها ما هو ها
وما يتعلق باملواد الغدائية عامة أو بعضها مثل اللحوم واألمساك حيث ينظم القانون الرقابة 
 .على املذابح وحمالت بيع اللحوم واألمساك
ك وقمع الغش جاء املشرع يف قانون محاية املستهل, باإلضافة اىل النصوص اخلاصة
فألزم يف , بنصوص عامة جتسد إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغدائية وسالمتها
منه كل متدخل يف وضع املواد الغذائية لالستهالك ان حيترم إلزامية سالمة هذه  92:املادة
 .ويعمل على ان ال تضر بصحة املستهلك, املواد
محاية املستهلك وقمع الغش وضع مواد غذائية كما منع يف املادة اخلامسة من قانون 
 .لالستهالك وهي حتتوي على ملوثات تضر بالصحة البشرية واحليوانية
من نفس القانون كل متدخل باحترام شروط النظافة والنظافة  92كما ألزم يف املادة 
ائل نقل التصزين وكذلك وس ووألماكن التصنيع أو املعاجلة أو التحويل أ, الصحية للمستصدمني
 .1هذه املواد
كما ألزم املتدخل أيضا بضمان عدم تعرضها لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية او 
 .كيميائية او فيزيائية
وحرصا من املشرع على االلتزام بالنظافة، أوجب بأن ال حتتوي اللوازم اليت تالمس  
 .2زات أو مغلفات او غريهااملواد الغذائية على املواد اليت تؤدي إىل إفسادها، سواء كانت جتهي
 زام بالضمان وااللتزام بالمطابقةااللت: المطلب الرابع
يشهد اجملتمع املعاصر إقباال متزايدا على املنتجات الصناعية اليت يزودنا هبا يوم بعد  
ويف نفس الوقت فان جانبا من هذه املنتجات يشوبه عيب يف تصنيعه  يوم التطور التكنولوجي،
وجيعل البائع يستعمل مبدأ سلطان اإلرادة لإلفالت من املسؤولية , تهلك تبينهيصعب على املس
 .فيجعل يف عقد البيع شرطا يعفيه من الضمان, العقدية والتهرب من الضمان
كما أن املنتوج قد ال يستجيب للرغبات املشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه 
 .والنتائج املرجوة منه ,ومن حيث مصدره, ومميزاته األساسية وتركيبته
ففرض على املتدخل ضمان , تدخل املشرع حلماية املستهلك من هذين اجلانبني ،هلذا
 .وكذلك مطابقة املنتوج قبل عرضه لالستهالك, العيوب اخلفية
                                           
 .املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش سالف الذكر 90-90من القانون رقم  99فقرة  92املادة  - 1
 . املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش سالف الذكر 90-90من القانون رقم  97فقرة  91املادة  - 2
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 .تعريف االلتزام بالضمان وااللتزام باملطابقة: البند األول
فان العقد شريعة , منه 792ة املادة وخاص, تطبيقا للقواعد العامة يف القانون املدين 
أي أن العقد شريعة , مبعىن أن العقد تنظمه األحكام والشروط االتفاقية, املتعاقدين
 .املتعاقدين
غري انه يف جمال عقود االستهالك، تدخل املشرع بنصوص آمرة تقيد من مبدأ سلطان 
الن العيب اخلفي املتدخل , يةاإلرادة حلماية املستهلك من شرط اإلعفاء من ضمان العيوب اخلف
أدرى به باعتباره يتميز خبمرة تفوق بكثري املستهلك الذي ال تؤهله خمرته الكتشاف الكثري من 
 .العيوب حلظة التعاقد
, 2وكذلك يف قانون محاية املستهلك وقمع الغش, 1هلذا تدخل املشرع يف القانون املدين
وأوجب على املتدخل يف حالة ظهور عيب خالل , وأعطى ملقنِت أي منتوج بقوة القانون الضمان
 .استبدال املنتوج أو إرجاع مثنه أو تصليحه, فترة الضمان
وهكذا يعتمر الضمان القانوين للعيوب اخلفية ضمانا مستقال عن ضمان التعرض 
 3 :ويشترط يف العيب املوجب الضمان القانوين الشروط التالية, واالستحقاق
 .ا أي موجودا وقت تسليم املبيع للمشتريأن يكون العيب قدمي -7
 .وهنا يكون خفيًا أخذًا مبعيار الرجل العادي: أن يكون العيب خفيا -9
 .هذا الشرط يستنتج بوضوح من العيب اخلفي: أن يكون غري معلوم من املشتري -0
 .4أن يكون العيب مؤثرًا أي ينقص من قيمة الشيء أو من االنتفاع به -2
فأضاف , املطابقة او التسليم املطابق فيعتمر من إنشاء القضاء الفرنسيأما االلتزام ب
وأصبح على البائع أن يسلم شيئًا مطابقًا ليس فقط ملا مت , شرط املطابقة إىل االلتزام بالتسليم
 .5االتفاق عليه بل لالستعمال املصصص له
بقة للرغبة ضرورة أن تكون املنتجات واخلدمات مطا, ويقصد بااللتزام باملطابقة
ونسبة مقوماهتا , املشروعة للمستهلكني من حيث طبيعته وصنفه ومنشاة ومميزاهتا األساسية
                                           
, املعدل واملتمم, املتضمن القانون املدين 7011سبتممر  92املورخ يف  11/11من االمر رقم  010ينظر نص املادة  - 1
 سالف الذكر
 .سالف الذكر 90-90من القانون رقم  70ينظر نص املادة  - 2
 .وبعدها 017موجع سابق ص. محاية املستهلك يف القانون املقارن. بودايل حممد - 3
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وكذلك من حيث , الالزمة وهويته وكمياته وقابليته لالستعمال واألخطار النامجة عن استعماله
 .1مصدره والنتائج املرجوة منه واملميزات التنظيمية
وباملقابل , فليس من حق املتدخل حتديد هذه الرغبة, هلكوتتعلق الرغبة املشروعة باملست
لذلك ليس من حق املستهلك أن ينتظر من املنتوج إال ما هو معقول يف ظل الظروف االقتصادية 
 .2واحلالة التقنية القائمة
اي بالرجوع اىل مستهلك , وتقدير الرغبات املشروعة للمستهلك يتم على أسا موضوعي
رغبات وأذواق بتوافق مع كل فرد  اميكن ان يطلب من املتدخلني أن يراعو إذ ال, متوسط احلال
 .3على حدة
غري أن تقدير هذه الرغبة ميكن ان يكون بطريق ذاتية يف حالة ما إذا مت االتفاق يف 
 .4العقد بني املتدخل واملستهلك على خصائص معينة للمنتوج
 .وضمان املطابقةأوجه اخلالف بني ضمان العيب اخلفي  :البند الثاين
تتمثل أوجه االختالف بني دعوى ضمان العيوب اخلفية ودعوى املطابقة يف جوانب عدة 
 :تتمثل أمهها فيما يلي
 .من حيث شروط مباشرة كل دعوى: أواًل
فدعوى ضمان العيب اخلفي تتطلب أن يثبت , ختتلف الدعويني من حيث شروط كل منهما
ا العيب ترتب عليه عدم املبيع للغرض الذي خصص له او املشتري وجود عيب يف املبيع وان هذ
أما دعوى املسؤولية املؤسسة على عدم املطابقة , على األقل انقص من تأديته هلذا الغرض
تتطلب من املشتري أن يثبت فقط اختالف مواصفات الشيء الذي مت تسليمه عن مواصفات 
مت تسليمه صاحلا للغرض الذي  الشيء الذي مت اإلتفاق عليه حىت ولو كان الشيء الذي
 .خصص له
  .من حيث عبء اإلثبات :ثانيًا
على خالف دعوى الضمان اليت تلقي عبء إقامة الدليل على توافر شروطها على عاتق 
فان عبء اإلثبات يف دعوى املطابقة تقع على عاتق البائع الذي عليه أن يتصلص من , املشتري
لم شيئًا مطابقًا للرغبة املشروعة للمشتري او للمواصفات هذا االلتزام بإقامته الدليل انه س
 .اليت مت االتفاق عليها
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 .من حيث موضوع كل منهما: ثالثًا
تتميز دعوى الضان القانونية للعيوب اخلفية عن دعوى املطابقة من حيث موضوع كل  
والذي خيضع , فاألويل موضوعها يتمثل يف املطالبة بتسليم مبيع خال من العيوب اخلفية, منهما
وقانون محاية املستهلك وقمع ( من القانون املدين اجلزائري 010املادة )لنصوص القانون املدين 
فقد . ، أما الثانية فموضوعها تسليم شيء يوافق الرغبات املشروعة للمستهلك(70املادة )الغش 
 .يكون خال من العيوب اخلفية، لكن ال يستجيب للرغبات املشروعة للمستهلك
